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تلخيص

"أحكام العيدين في السنة المطهرة"
تأليف: علي حسن علي عبدالحميد الحلبي الأثري

ذو الحجة 1432هـ
أحكام الأضحية 

في 

السنة المطهرة 

نشرها
عمر بن درار آل عشيري
ذو القعدة 1422هـ

 إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فهذه رسالةٌ: سهلة الفهم، سريعة القراءة، وافيةٌ بالمطلوب، مؤديةٌ للمرغوب، في: "أحكام الأضحية في السنة المطهرة".
العيد

هو كل يومٍ فيه جمعٌ، واشتقاقه من: عاد يعود؛ كأنهم عادوا إليه. وقيل: اشتقاقه من: العادة؛ لأنهم اعتادوه، والجمع: أعياد. ويُقال: عيَّد المسلمون: شهدوا عيدهم. قال ابن الأعرابي: (سُمي العيد عيداً: لأنه يعود كل سنة بفرحٍ مُجدد) "لسان العرب" (3/319).  
الأُضحية

"هي: [ما يُذبح من بهيمة الأنعام، أيام عيد الأضحى، بعد صلاة العيد]؛ تقرُّباً إلى الله تعالى"؛ إذ يقول سبحانه وتعالى: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَه" (الأنعام: 162). 

("النُّسُك" - هنا - هو: "الذبح"). 

حكم الأُضحية

اختلف العلماء في حكمها: والذي يترجحُ من الأدلة المختلفة هو: الوجوب. 
وإليك - أخي المسلم! - الأحاديثَ التي استدل بها الموجبون: 

الأول: عن أبي هريرة (رضي الله عنه)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له سَعةٌ، ولم يُضحِّ؛ فلا يقربنَّ مُصلانا" أحمد، وابن ماجه، والدار قطني، والحاكم. 

الثاني: عن جُندُب بن عبدالله البَجلي، قال: (شهدتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: "من ذبح قبل أن يُصلي؛ فليُعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح؛ فليذبح") البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، والطيالسي، وأحمد. 

الثالث: عن مِخنف بن سُليم: (أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة، قال: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية…") أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والبغوي، والترمذي، والنسائي.
أما المخالفون: فإن أكبر شبهاتهم على أن الأضحية سنة، هي: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضحي؛ فلا يمسَّ من: شعره، ولا من بشره شيئاً" يأتي تخريحه. 
فقالوا: فيه دليلٌ على أنَّ الأضحية غير واجبة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "[فأراد] أحدكم أن يُضحي" ولو كانت واجبة؛ لم يُفوِّض إلى إرادنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/162-164) - بعد أن رجح الوجوب -: (ونفاةُ الوجوب ليس معهم نصٌّ؛ فإن عمدتهم: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يُضحي؛...". قالوا: والواجب لا يُعلّق بالإرادة!. وهذا كلام مجمل...). ثم قال (رحمه الله): (.. فليس كل أحد يجب عليه أن يُضحي؛ وإنما تجب على القادر؛ فهو الذي يُريد أن يُضحي... فقوله: "من أراد أن يُضحي؛..."؛ كقوله: "من أراد الحج؛ فليتعجل؛..." - أحمد، وابن ماجه، وأبونعيم في "الحلية"، وأبوداود، والدارمي، والحاكم. انظر: "إرواء الغليل" [4/168-169] -).
قال العينيُّ (رحمه الله) في "البناية في شرح الهداية" (9/106-114) - شارحاً قول صاحب "الهداية": (والمراد بالإرادة فيما رُوي - والله أعلم -: ما هو ضد السهو، لا التخيير) -: (أي: ليس المراد التخيير بين: الترك، والإباحة. فصار كأنه قال: من قَصَدَ أن يُضحي منكم. وهذا لا يدل على نفي الوجوب؛ كما في قوله: "من أراد الصلاة؛ فليتوضأ"،...؛ أي: من قصد، ولم يُرد التخيير: فكذا، هذا). 
أما استدلالُ عدم المُوجبين بتضحية النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أُمَّته؛ فليس هو استدلالاً قائماً؛ إذ يُحمل هذا - جمعاً بين الأدلة - على غير القادر من الأُمَّة - انظر: أحكام الأضحية (المقطع الثالث عشر) -. 

ومن كان غير قادرٍ على التضحية؛ سَقَطَ عنه حُكم الوجوب أصلاً - والله أعلم.
أحكام الأضحية

هناك أحكامٌ متعلقةٌ بالأَضاحي، يجدُرُ بالمسلم أن يعرفها؛ ليكون على علم في عبادته، وعلى بيّنةٍ من أمره، أُلخِّصها بما يأتي ذكرُه (إن شاء الله): 

أولاً: من هديه - صلى الله عليه وسلم -: أنّ من أراد التضحية، ودخل أولُ يومٍ من أيامِ العَشرِ من ذي الحجَّة؛ فلا يأخُذ من شعره، وبَشَره شيئاً - [حتى يذبح أضحيته] -. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يمسَّ من: شعره، ولا من بشره شيئاً" مسلم، وأبو داود، والنسائي، والبغوي، وابن ماجه، والبيهقي، وأحمد، والحاكم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/181). من طرق عن أم سلمة (رضي الله عنها). وانظر لزاماً: "نيل الأوطار" (5/200 - 203).
قال النووي في "شرح مسلم" (13/138-139): (والمرادُ بالنهي عن أخذ: الظُّفُرِ، والشعر: النهيُ عن إزالة الظُّفُرِ بـ: قَلمٍ، أو كسرٍ، أو غيره، والمنعُ من إزالة الشعر بـ: حلقٍ، أو تقصيرٍ، أو نتفٍ، أو إحراقٍ، أو أخذه بِنُورةٍ - أخلاطٌ تُستعمل لإزالة الشعر -، أو غير ذلك - وسواءٌ: شعر: الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك من شُعور بَدَنهِ -). 

وقال ابن قُدامة في "المُغني" (11/96): (فإن فَعل؛ استغفر الله تعالى، ولا فديةَ فيه إجماعاً، سواءٌ فعله: عَمداً، أو نسياناً).

و هذا منه - (رحمه الله) - إشارة إلى تحريم ذلك، ومَنعه بتاتاً - وهو الظاهرُ في أصلِ النَّهي النبويِّ -.

ثانياً: و كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه: أن يذبحوا: الجَذَع من الضَّأن، والثَّنِيَّ مما سواه.

قال الحافظ في "الفتح" (10/5): 

(الجَذَعة: هو وصفٌ لسنٍّ معين من بهيمة الأَنعام: فَمِن الضأن: ما أكمل سنة - وهو قول الجمهور -. وقيل:  دونها. ثم اُختلف في تقديره: فقيل: ثمانية. وقيل: عشرة. 

والثني: من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر، والمعز: ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة - انظر: "زاد المعاد" (2/317)، والتعليق عليه -. 

عن مُجاشع بن مسعود (رضي الله عنه)، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الجذع من الضأن: يوفي مما يوفي منه الثنيُّ من المعز" صحيح الجامع" (1592)، وانظر لزاماً: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/87-95). 

ثالثاً: وكان صلى الله عليه وسلم يختار الأضحيةَ سليمةً من العيوب، وكان يستحسنها، ونهى أن يُضحي بـ: مقطوعة الأذن، ومكسورة القَرن؛ كما رواه: أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم - عن علي (رضي الله عنه) -. 

وأمر بالنظر إلى سلامة الأضحية، وأن لا يُضحى: بـ: "عوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء" - ثبت النهي عن هذا كلِّه -.
رواه: أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم - من حديث علي (رضي الله عنه) أيضاً -.

"المقابلة": هي التي قُطع مقدم أذنها. و"المدابرة": هي التي قُطع مؤخر أذنها. و"الشرقاء": هي التي شُقت أذنها. و"الخرقاء": هي التي خُرقت أذنها. وأما الكبشُ الموجوءُ - أي: الخصيّ -: فيجوزّ التضحيةُ به؛ لِما ورد مثلُه عنه - صلى الله عليه وسلم -. رواه: أبو يعلى، والبيهقي. 

رابعاً: وأفضل الأضحية: ما كانت كبشاً: أقرن، فحلاً، أبيض، يخالطه سواد: حول عينيه، وفي قوائمه؛ إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحَّى به. مسلم، وأبو داود - عن عائشة (رضي الله عنها) -.

خامساً: وكان صلى الله عليه وسلم يُضحي بالمُصلى. البخاري، والنسائي، وابن ماجه - عن ابن عمر (رضي الله عنه) -. 

سادساً: وكان النبي صلى الله عليه وسلم: يُضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد - انظر: (المقطع الثامن) -.  
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن: "مَن ذبح قبل الصلاة؛ فليس من النُّسك في شيءٍ، وإنما هو لحم قَدَّمه لأهله" البخاري، ومسلم - عن البراء (رضي الله عنه) -. 

سابعاً: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم: أن الشاة تجزئ: عن الرجل، وعن أهل بيته - ولو كثُر عددهم -.

قال عطاء بن يسار: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقال: [إن كان الرجل يضحي بالشاةِ: عنه، وعن أهل بيته: فيأكلون، ويُطعمون) الترمذي، ومالك، وابن ماجه، والبيهقي. 

ثامناً: تُجزئُ البَدَنةُ عن سبعةٍ - ومثلُها البقرة -. 

عن جابر (رضي الله عنه)، قال: (نَحرنا بالحُديبية مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم: البَدَنَة عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ) مسلم. 

تاسعاً: ويُستحب لأهل البيت - الذين ضَحَّوا -: 

- أن يأكلوا منها، - وأن يهدوا منها، - وأن يتصدقوا منها، - ويجوز لهم: أن يَدَّخروا.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "كلوا، وادَّخروا، وتصدقوا" البخاري، ومسلم، وأبوداود - عن عائشة (رضي الله عنها) -.
عاشراً: ويُستحب: أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها؛ جاز ذلك بلا حرج - انظر: (المقطع الآتي) -. 

حادي عشر:  ويُستحب: التكبير، والتسمية عند الذبح.

لما ثبت عن أنس، أنه قال: (ضَحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين: أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى، وكبَّر، ووضع رجله على صِفاحِهما) البخاري، ومسلم، وأبوداود. 

ثاني عشر: ولا يُعطي الجازرُ أجرة عمله من الأضحية. 

لما ثبت عن عليٍّ (رضي الله عنه)، أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أقوم على بُدنِه، وأن أتصدق بلحومها، وجلودها، وحلالها، وأن لا أُعطي الجازر منها شيئاً). قال: (ونحن نُعطيه من عندنا) رواه - بهذا اللفظ -: مسلم، وأبو داود، والدرامي، وابن ماجه، والبيهقي، وأحمد. ورواه: البخاري دون قوله: (ونحن نُعطيه من عندنا). 

(حلالها): هو ما تلبسه الدابة؛ لتُصان به. 

ثالث عشر:  من عجز عن الأضحية من المسلمين؛ ناله أجر المُضحِّين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم.  

وذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم  قال - عند ذبحه لأحد الكبشين -: "اللهم!، هذا: عني، وعمّن لم يضحِّ من أمتي" أبوداود، والترمذي، وأحمد - عن جابر (رضي الله عنه) -. 

رابع عشر: ويجوز تأخير الذبح لليوم: الثاني، والثالث - بعد العيد -، [ويوم العيد - بعد الخطبة - أفضل]. 

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح" أحمد، والبيهقي، وابن حبان، وابن عدي في "الكامل". 

قال ابن القيم في "زاد المعاد" (2/319): (هذا مذهب: أحمد، ومالك، وأبي حنيفة [رحمهم الله]. قال أحمد: [هو قول غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم]. وذكره الأثرم عن: ابن عمر، وابن عباس [رضي الله عنهم]). 

خامس عشر: [ويجوز الأضحية: ليلاً، أو نهاراً... والذبح في النهار أولى].
سادس عشر: قال ابن قدامة في "المُغني" (11/95): (وقد ضحَّى: النبيُّ صلى الله عليه وسلم، والخُلفاء الراشدون بعده، ولو عَلموا أن الصدقة أفضل؛ لَعَدلُوا إليها.. ولأن إيثار الصَّدقة على الأُضحية يُفضي إلى تَرك سُنةٍ سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم).  

الخاتمة
هذا آخر ما يسَّر الله لي [تلخيصه، وتنسيقه] في "الأُضحية، وأحكامها"، وما يتعلق بها من فقه، لا يستغني عنه المسلم العامي - فضلاً عن طالب العلم -. أُقدمها: تذكرةً للمسلمين جميعاً؛ حتى يُصححوا عباداتهم، ويُقوِّموا قُرُباتهم: اتقاءً لله، وخوفاً من الله، ومحبةً في الله. فإن أخطأت؛ فمن نفسي، ومن الشيطان، وإن أصبت؛ فمن الله وحده.
"وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين"
